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343329 ‐ هل يجوز الاحتفاظ بالسلعة إذا جاءت معيبة وأرجع البائع ثمنها ولم يستردها؟

السؤال

غالبا ما أشتري سلعاً من موقع إي باي، لن ف بعض الأحيان عندما تصل تون تالفة قليلا أو فيها عيوب، فهل يجوز ل أن

أشو للبائع حول ذلك؟ فيما مض فعلت ذلك وقد قال بعض البائعين: إنّهم سوف يقومون برد المال، لنّن لست مضطرا

لإرجاع المنتج، لأنّ هذا سوف يلّف المزيد من المال، حيث يتعين عليهم دفع رسوم البريد، فهل يحل ل الاحتفاظ بهذا المنتج؟

ملخص الإجابة

 يجب تحري الصدق ف الإخبار بالعيب أو التلف الواقع ف السلعة. وإذا رد البائع الثمن لك، ولم يطالبك بالسلعة فلا حرج

عليك ف الانتفاع بها؛ فإنه مال رغب عنه صاحبه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم بيع السلعة مع وصفها وصفاً منضبطاً

يجوز بيع السلعة بالصفة المنضبطة الت تقطع النزاع، فإن جاءت السلعة عل خلاف الصفة؛ فللمشتري الخيار بين رد السلعة،

أو إمساكها بلا أرش، أي لا يأخذ تعويضا عن الصفة الناقصة.

ويسم هذا الخيار: خيار الخلف‐ أي الاختلاف‐ ف الصفة.

وإن جاءت السلعة معيبة، أو تالفة، أو بها تلف ولو يسير لنه ينقص القيمة: فهذا عيب، وله خيار العيب، فيخير بين بين ردها،

أو إمساكها وأخذ أرش العيب.

قال ف "كشاف القناع" (3/ 218): "فصل فيمن اشترى معيبا لم يعلم حال العقد (عيبه، ثم علم بعيبه): فله الخيار، سواء علم

(البائع) بعيبه (فتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعيبه... (خُير) المشتري (بين رده)، استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه

البائع، لحديث عل إل (نةُ ردهوم) :ه، ناقصا عن حقه، (وعليه) – أي: المشتري‐ إذا اختار الردمل بقائه ف من الضرر ف
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اليد ما أخذت حت تؤديه.

(و) إذا رده (أخذ الثمن كاملا) لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن... (وبين إمساك) المبيع (مع أرش) العيب

(ولو لم يتعذر الرد، رض البائع) بدفع الأرش (أو سخط) به لأن المتبايعين تراضيا عل أن العوض ف مقابلة المعوض، فل

.جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو الأرش." انته

ثانيا:

رد السلعة عند وجود عيب أو تلف

يحق لك عند وجود التلف، أو العيب، شوى البائع، لتتمن من إرجاع السلعة، واسترداد مالك، أو الاحتفاظ بالسلعة، وأخذ

تعويض عن العيب.

ولا حرج عليك لو كان يترتب عل تسجيل الشوى أن البائع قد لا يسترد السلعة، لأن ذلك سيلفه مزيدا من المال، فهذا راجع

للبائع، فإن شاء ترك السلعة، وإن شاء استردها.

لفة رد السلعة علن إذا كان نظام البيع عن طريق إي باي أن تالمشتري، ل لفة رد السلعة المعيبة علمع أن الأصل أن ت

البائع؛ فلا حرج، وهو بمنزلة الشرط الجائز ف البيع، إذا علمه الطرفان عند العقد.

لن يجب تحري الصدق ف الإخبار بالعيب أو التلف الواقع ف السلعة. وإذا رد البائع الثمن لك، ولم يطالبك بالسلعة فلا حرج

عليك ف الانتفاع بها؛ فإنه مال رغب عنه صاحبه.

واله أعلم.


